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 بسم الله الرحمان الرحيم  
 
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 
 

يشرفني أن أرفع إلى المجلس الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، 

لمشروع دراستها  إطار    66.23رقم  قانون   بمناسبة  في  المحاماة  مهنة  بتنظيم  يتعلق 

 . قراءة ثانية

اجتماع افي  القانون  هذا  مشروع  اللجنة  يوليوز    07بتاريخ  المنعقد    ها تدارست 

برئاسة السيد أبو بكر أعبيد رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف ،  2026

العدل وزير  مسار على  أكد  الذي  ،  وهبي  عرف  المشروع  بنقاش ا  أن  اتسم  تشريعيا 

واسع عن    ،مؤسساتي  أسفر  التشريعية،  والمؤسسة  الحكومة  بين  إيجابي  وتفاعل 

أحكامه تجويد  إلى  الرامية  التعديلات  من  مجموعة  انسجامها   ،إدخال  ، وتعزيز 

وأوضح أن القراءة الثانية جاءت على إثر التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، والتي 

من   جزء  له  يخضع  أن  يمكن  الذي  الخصم  سقف  تحديد  الخصوص  على  همت 

إلى  التغاض ي  في حالة  بالجدول  التسجيل  المحامي، وإرجاع أجل طلب إعادة  أتعاب 

سنوات جانب   ،خمس  إلى  التغاض ي،  سبب  زوال  تاريخ  من  سريانه  احتساب  مع 

عبر إعادة توزيع عدد الأعضاء المنتخبين وفق ثلاث   ،مراجعة تركيبة مجالس الهيئات

هيئة لكل  المنتمين  المحامين  بعدد  ترتبط  تعزيز ،  فئات  إلى  هدفت  تعديلات  وهي 

بما يحقق مزيدا من الانسجام   ،التوازن في تنظيم المهنة وتجويد الصياغة التشريعية

 . والفعالية
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 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 

يمارس  المستشارين  مجلس  أن  على  المستشارون  والسادة  السيدات  أكد 

المؤطرة الدستورية  المرجعيات  مع  انسجاما  التشريع  مجال  في  للعمل   اختصاصاته 

البرلماني، ويحرص أعضاؤه على تقعيد ممارسة تشريعية مؤسساتية، هدفها الأسمى 

العامة المصلحة  مبدأ  مع  تتجاوب  قوانين  إخراج  مع التشريعية  هو  وتتفاعل   ،

لانشغالات  وتستجيب  المجتمعية،  الحاجيات  وتلبي  والفعالية،  الحكامة  متطلبات 

المواطنات والمواطنين، في إطار نوع من التكامل والتعاون المؤسساتي القائم دستوريا 

بين مجلس ي البرلمان، وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك 

 الله وأيده.  محمد السادس نصره 

مجلس   مستوى  على  القانون  هذا  مشروع  دراسة  أن  على  المداخلات  وأجمعت 

المستشارين، نبعت من فلسفة قوامها الإيمان الراسخ والثابت والموضوعي بما تحمله 

رسالة المحاماة من قيم عميقة ومتجددة تاريخيا، وما تتأسس عليه من استقلالية 

باعتبارها مبادئ لا تستقيم مهنة بها، وما التعديلات    وحصانة وحرية،  المحاماة إلا 

الرؤية المعززة لهذه المبادئ، إن قرئت في   التي أدخلت إلا تمظهرا آخر من تمظهرات

كنهها القانوني المتجرد، البعيد عن التأويل الذي يخالف نية المشرع، فليس هدفها 

التقييد أو التضييق، فالمحاماة وفق هذا المنظور تعتبر تشريعيا مهنة حرة مستقلة 

لإنسان،  تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق ا 

وتمارس في إطار الاستقلالية والحرية، سواء على مستوى الدفاع أو تدبير الهيئات، 

وموازاة مع ذلك فالنقاش على مستوى المجلس كان مدركا للتمايز الحاصل بين مالية 
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الهيئات التي تدبر بشكل حصري ومستقل، وحساب صندوق الودائع والأداءات الذي 

تم إخضاعه لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهي آلية مؤسساتية لا تشكل مدخلا 

للمس باستقلالية المهنة، وإنما تروم تحصين الودائع، وتعزيز متطلبات الشفافية، 

 . باعتبارها دعامة من دعامات الاستقلالية 

وفي نفس السياق، أشار بعض السيدات والسادة المستشارين إلى أن التعديلات  

كرست حصانة الدفاع من خلال تحديد دقيق للمفاهيم القانونية في المادة    المدخلة

لتحريك  78 كأساس  يتخذ  قد  المشرع،  نية  يخالف  اجتهاد  أو  تأويل  لكل  تفاديا   ،

يتمتع و صيل للمؤسسات المهنية،  الأ ختصاص  المتابعة التأديبية، التي تندرج ضمن الا 

 التوجه التشريعي نحو   العادلة، كما أنالتأديبية  كل ضمانات المحاكمة  ب فيها المحامي  

لما   طبقافي المائة،  10من أتعاب المحامي في حدود جزء اقتطاع مجلس الهيئة  ترسيخ 

المادة   في  عليه  التنصيص  التضامن  77ورد  مبدأ  فأكثر  أكثر  يوطد  أن  شأنه  من   ،

والأنظمة  القانون  بمقتض ى  المكفول  المهني،  الوسط  في  السائد  الاجتماعي  والتكافل 

الناتجة عن   المالية  الفوائد  تحويل  أن  على  التأكيد  مع  الهيئات،  الداخلية لمجالس 

ق الودائع والأداءات لهيئات المحامين لتغطية مبالغ المالية المودعة في حساب صندو 

الحساب،   صاحبالاجتماعية يعتبر حقا يعود لوالنفقات  صاريف  ما يندرج ضمن الم

 على غرار ما هو معمول به في الأنظمة القانونية المشابهة.   
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 

السيد   معرض  وزير  ال أكد  مع  في  والسادة   مداخلاتتفاعله  السيدات 

تندرج في سياق   ،المستشارين،  أن مناقشة مشروع القانون في إطار القراءة الثانية
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النص،   هذا  عرفه  الذي  التشريعي  المسار  مؤسساتي    المتسماستكمال  بتفاعل 

السلطتين   بين  العلاقة  طبيعة  أن  على  مشددا  والبرلمان،  الحكومة  بين  مسؤول 

يضمن   بما  المتبادل،  والاحترام  والتكامل  التعاون  على  تقوم  والتشريعية  التنفيذية 

 .وجودة النصوص القانونية ،حسن سير المؤسسة التشريعية

الوزير السيد  تشريعي  وأوضح  عملا  يظل  القانون  مشروع  للتطوير   ا أن  قابلا 

والتحيين، باعتبار أن التشريع يواكب التحولات التي تعرفها الممارسة والواقع العملي، 

 
ً
واردا  

ً
أمرا مستقبلا  عليه  تعديلات  إدخال  أو  مراجعته  إمكانية  يجعل  كلما   ،مما 

بعض  تجويد  إلى  حاجة  العملي  التطبيق  أفرز  أو  ذلك  العامة  المصلحة  اقتضت 

 .مقتضياته

أن الحكومة اعتمدت منذ انطلاق إعداد المشروع مقاربة على  وفي هذا الإطار، أكد  

المتدخلين   مختلف  مع  اجتماعا  من خمسين  أكثر  تم عقد  واسعة، حيث  تشاركية 

والهيئات المهنية، تمت خلالها مناقشة مختلف المقترحات والملاحظات، وأسفرت عن  

اء فقط على  إدخال عدد مهم من التعديلات التي استجابت لمطالب المهنيين، مع الإبق

وضمان الانسجام بين    ،بعض المقتضيات التي اقتضتها اعتبارات الصياغة القانونية

 .واحترام المبادئ المؤطرة للمنظومة القانونية ،مواد المشروع

مسؤول   خطاب  اعتماد  أهمية  الوزير  السيد  أبرز  تناول  وموضوعي  كما  في 

مضامين المشروع، بما يحافظ على مكانة المؤسسات الدستورية ويصون الثقة فيها، 

مؤكدا أن الاختلاف في وجهات النظر يظل أمرا طبيعيا في إطار النقاش العمومي، غير  

والاختصاصات التي   ،أن ذلك ينبغي أن يتم في حدود الاحترام الواجب للمؤسسات 

 .يخولها لها الدستور والقانون 



طار قراءة    يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة   66.23رقم  مشروع قانون  ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول  ق ت        في اإ

 ثانية 
 

 

7 
 

أن  الوزير  السيد  أوضح  المالية،  بالمراقبة  المرتبطة  بالمقتضيات  يتعلق  وفيما 

الودائع والأداءات  إخضاع   تقييد استقلالية حساب صندوق  للمراقبة لا يستهدف 

المؤسسات المهنية، وإنما يندرج في إطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية 

وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها مبادئ دستورية تقتض ي ضمان حسن تدبير  

 .داري الأموال والموارد، والوقاية من أي اختلالات قد تمس سلامة التدبير المالي أو الإ 

المؤسسة   أمام  تظل مسؤولة  الحكومة  أن  الوزير  السيد  أكد  وفي ختام جوابه، 

السيدات  تمكين  وأن  الدستور،  يحددها  التي  الاختصاصات  حدود  في  التشريعية 

والسادة ممثلي الأمة من المعطيات والإحصائيات ذات الصلة بتدبير الشأن المهني أو  

في إطار ممارسة مهام يندرج ضمن متطلبات المالي، متى كانت مطلوبة  الرقابية،  هم 

وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم   ،التعاون المؤسساتي وترسيخ مبادئ الشفافية

 بالمهن.حسن تدبير المرافق والمؤسسات ذات الصلة 

ابتداء من إعادة الترتيب  المواد المعنية بعند عرض المواد المعدلة و في الختام، و و

 فقد جرى التصويت عليها وفق ما يلي: ، 147إلى  76

 ؛ الإجماعب  77و 39و 13المواد  -

القانون مالمواد و باقي    - بتنظيم مهنة المحاماة    66.23رقم    شروع  في  -يتعلق 

 : برمته وفق النتيجة التالية -إطار قراءة ثانية

 6الموافقون:                                                        

 د رضون: لا أح ا المع

 1 الممتنعون:                                                      
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 عرض السيد الوزير 
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 وزير العدلكلمـة السيـد 

 الأستاذ "عبد اللطيف وهبي" 
 

يتعلق   66.23رقم مشروع قانون بمناسبة تقديم 

   بتنظيم مهنة المحاماة
أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان 

 بمجلس المستشارين
 في إطار قراءة ثانية 
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 ؛ رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المحترمالسيد 

 ؛ المستشارين المحترمينالسيدات والسادة  

بتنظيم مهنة المحاماة 66.23رقم    قانون مشروع  بتقديم    اليوم  أتشرف في إطار    ،يتعلق 

يوليو   06قراءة ثانية، وذلك بعد أن صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية في جلسته العامة بتاريخ  

 ، في إطار قراءة ثانية؛2026

لقد قطع هذا المشروع مسارا تشريعيا قبل أن يصل إلى عرضه أمام لجنتكم الموقرة في  

 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب   إطار قراءة ثانية. فقد سبق تقديمه أمام

أبريل   29، وجرت مناقشته بشكل تفصيلي خلال جلستين متتاليتين، يومي  2026أبريل    15بتاريخ  

تعديل، تفاعلت الحكومة إيجابا مع عدد مهم منها،   502بشأنه بـ  قدمت، حيث  2026ماي    06و

 .2026ماي  19الأمر الذي أفض ى إلى التصويت عليه بالأغلبية في مجلس النواب بتاريخ  

، حيث قدم أمام لجنة العدل والتشريع  مجلسكم الموقروعقب ذلك، أحيل المشروع على 

السيدات   من  كبير  بتفاعل  أيضا،  المرحلة  هذه  حظي، خلال  وقد  والحريات.  الإنسان  وحقوق 

والسادة أعضاء اللجنة المذكورة مع مجمل مواده وأحكامه، حيث تقدمت الفرق والمجموعات  

تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة ضمت السادة حيث  ،  بتفاعل إيجابيتعديلا حظيت    183النيابية بـ

اقتراح صياغات تشريعية   المستشارين وممثلي هذه الوزارة، انكبت على دراسة تلك التعديلات و

المشروع أحكام  باقي  مع  انسجامها  التي   ،تكفل  المذكورة،  اللجنة  إلى  الصياغات  هذه  رفعت  ثم 

بتاريخ   بالتصويت  بالأغلبية 2026يونيو    22أقرتها  المشروع  على  المصادقة  عن  أسفر  ما  وهو   ،

 .2026يونيو  23وإحالته إلى الجلسة العامة بذات المجلس، التي صادقت عليه بالأغلبية بتاريخ 

بعد ذلك، أحيل المشروع على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، حيث قدم أمام لجنة  

العدل والتشريع وحقوق الإنسان بذات المجلس، وتمت مناقشة التعديلات التي أدخلت عليه 

بمجلسكم الموقر، والتي عرفت نقاشا معمقا من قبل جميع أعضاء اللجنة المذكورة، أسفرت  

ى بعض المواد، وإعادة ترتيب المواد، وتحيين الإحالات الواردة بها، بعد عن إدخال تعديلات عل 
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. وقد تم إقرار هذه التعديلات بالتصويت بالأغلبية داخل  76إلى المادة    1-75تغيير ترقيم المادة  

اللجنة، قبل أن يحال المشروع على الجلسة العامة بمجلس النواب التي صادقت عليه بالأغلبية  

 .2026يوليوز  06بتاريخ 

 فيما يلي: وتتعلق التعديلات التي تطلبت قراءة ثانية من طرف مجلسكم الموقر 

 )وفق الترقيم الجديد(  77المادة  •

 .تحديد سقف للخصم الذي يجوز لمجلس الهيئة إخضاع أتعاب المحامي له

 )وفق الترقيم الجديد(  111المادة  •

سنوات، كما كان عليه    5إلى    في حال التغاض ي  إرجاع أجل طلب إعادة التسجيل بالجدول 

الأمر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في القراءة الأولى، مع جعل سريان هذا  

الأجل يبتدئ من تاريخ زوال سبب التغاض ي، وحذف الاستثناء المتعلق بحالة العاهة الخطيرة أو  

 .المرض

 )وفق الترقيم الجديد(  124المادة  •

 :تغيير أشطر الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة إلى ثلاث فئات، وفق ما يلي

أعضاء بالنسبة للهيئات التي يتراوح عدد المحامين المنتمين إليها    10تتضمن الفئة الأولى   •

 محام؛ 800و 100بين 

عضوا بالنسبة للهيئات التي يتراوح عدد المحامين المنتمين إليها   20وتتضمن الفئة الثانية   •

 محام؛  2000و 801بين 

عضوا بالنسبة للهيئات التي يزيد عدد المحامين المنتمين إليها    30وتتضمن الفئة الثالثة   •

 .محام 2000عن 

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته./.
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